تنفيذ أحكام القضاء الإداري .
الأصل إن الإدارة تكون ملزمة بتنفيذ أحكام وقرارات محكمة القضاء الإداري والمحاكم الأخرى  .لكن ما هو الحكم لو امتنعت الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري ؟ 
ان مجرد امتناع الإدارة عن تنفيذ  قرار الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري يمكن عده قرارا سلبيا يمكن الطعن فيه امام المحكمة المذكورة ,فضلا عن كونه يمثل مخالفة لواجبات الوظيفة تبرر محاسبته انضباطيا , والى جانب ذلك يستطيع أصحاب الشأن  إقامة دعوى جزائية تجاه الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء وذلك استناداً لحكم المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) ،1969 على أن يسبق ذلك  توجيه إنذار رسمي (صادر من كاتب العدل) إلى الموظف الممتنع .
وقد تضمن قانون العقوبات العراقي  أكثر من نص قانوني نرى أنه يمكن الاستناد إليه في إثارة المسؤولية الجنائية ويجعل مجرد امتناع الموظفين المختصين عن تنفيذ ما تضمنه الحكم بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون ، ويكون لمن صدر الرأي الملزم لمصلحته الحق في تحريك الدعوى الجزائية بحق الإدارة الممتنعة لدى المحكمة المختصة .
 وتطبيقاً لذلك فقد عاقبت المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل على نوعين من الجرائم في هذا الشأن هما :-

أ :ـ جريمة استغلال سلطة الوظيفة لوقف التنفيذ 
     نصت الفقرة (1) من المادة (329) من القانون المذكور على انه  (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أي سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانوناً).
وعند تطبيق هذا النص بصدد مخالفة الإدارة للحكم الصادر عن المحكمة نلاحظ انطباق النص على الحالة المذكورة لتحقق جميع أركان هذه الجريمة , وتقع هذه الجريمة بتعمد موظف عام استغلال سلطة وظيفته بأية صورة لوقف تنفيذ حكم قضائي أو أمر صادر من سلطة مختصة, وهو ما يحقق الركن المادي اي السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على تجريمه المتمثل في وقف أو تعطيل تنفيذ الأمر, إذ يعد الرأي الملزم بمثابة أمر موجه للإدارة وبذلك يتحقق الركن المادي بمجرد مخالفة الإدارة  لمضمونه  , وكذلك الحال بالنسبة للركن المعنوي بمجرد علمه بأن الرأي الصادر عن المجلس يعد ملزماً له واتخاذه سلوكاً بقصد وقف تنفيذ مضمون الرأي أو تعطيل تنفيذه إذا كان هذا السلوك يقع ضمن إختصاصه الى ويشترط لقيام الجريمة أن يثمر هذا التدخل من الموظف إلى وقف تنفيذ الحكم  أو الأمر الصادر للإدارة , فإذا لم يرضخ المرؤوسون لأوامر رئيسهم فلا نكون بصدد جريمة .
كما يشترط  الى جانب ذلك توفر الركن الخاص لهذه الجريمة والمتمثل بصفة الجاني كموظف أو مكلف بخدمة عامة, ويعرف الموظف بأنه (كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) .
أمّا المكلف بخدمة عامة فقد تم تعريفه ضمن نص الفقرة (2) من المادة (19) من قانون العقوبات بأنه (كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية 000) ويجب توافر القصد الجنائي لقيام الجريمة وذلك بان تتجه نيته للتدخل إلى وقف التنفيذ من دون وجـــــه حق 0
ب :ـ  جريمة امتناع الموظف العام العمدي عن تنفيذ حكم قضائي أو أمر صادر عن سلطة عامة:-
       عالج المشرع العراقي هذه الجريمة في الفقرة(2) من المادة (329) من قانون العقوبات التي نصت على انه (يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً.....) ويشترط لوقوع تلك الجريمة أن يكون فاعلها موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة  امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي أو أمر يدخل في إختصاصه أمر تنفيذه 0
ولإثبات التعمد فقد استلزم المشرع لوقوع الجريمة وفق المادة المذكورة أن يوجه صاحب المصلحة إنذاراً رسمياً بوساطة دائرة الكاتب العدل إلى الموظف المختص بالتنفيذ يحثه فيه على هذا التنفيذ خلال ثمانية أيام من تاريخ هذا الإنذار ، إذ يعد الإنذار بمفهومه السابق شرطاً أساسياً لإقامة الدعوى الجزائية ضد الموظف الممتنع عن التنفيذ لأن هذا الإنذار يعد بمثابة قرينة يستدل منها القاضي على امتناع الموظف عن التنفيذ 0                                              
     وعدم تنفيذ مضمون الحكم على الرغم من مرور ثمانية أيام على الإنذار الموجه من صاحب المصلحة إلى الموظف المختص ، يؤدي إلى نشوء قرينة على امتناع الموظف المستند لسوء نيته ، وإن كان ذلك لا يعد دليلاً قاطعاً على تعمد الامتناع عن التنفيذ ، إذ يكون بوسع الموظف نفي تلك القرينة بإثباته أن امتناعه عن التنفيذ كان مرجعه أسباب لا دخل لإرادته فيها 
وتكتمل تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي لدى الموظف والمتمثل في تعمده الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر، مع انصراف نيته إلى تحقيق نتيجة خاصة هي الحيلولة دون هذا التنفيذ من دون وجه حق ، ومن ثم فلا تقوم الجريمة إذا ثبت أن الموظف لم يقصد تحقيق تلك النتيجة ، كأن يثبت أن ثمة صعوبات حقيقية قد صادفت الموظف المختص بالتنفيذ حالت بينه وبين القيام به , وبذلك فإن المشرع حدد هذه الجريمة كونها حتمية وعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب ظروف كل جريمة 0
ويلاحظ هنا أن الحكم بالحبس في  حالة ارتكاب تلك الجرائم ، جاء مطلقاً إذ لم يحدد مدة الحبس فقد ترك المشرع للقاضي سلطة تحديد مدة كل منهما ملتزماً بحدهما الأدنى والأقصى ، إذ إن مدة  الحبس على وفق المادتين (27,26) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على خمس سنوات.
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